الاموال الممنوعة من الحجز وردت حصراً في المادة (3) من قانون التنفيذ وهي :
1- اموال الدولة : وسبب المنع من حجزها هو:
 ان الدولة من يقوم بصياغة القوانين ووضعها وتنفيذها وصيانة الحقوق ونشر العدل ولا يتصور ان تراوغ في تسديد الدين .
ان اموال الدولة مخصصة للمنفعة العامة.
ان الدولة موثوق بيسارها والتنفيذ يمس بهيمنتها.

ملاحظة مهمة 
اذا زالت صفة اموال الدولة جاز الحجز عليها .
وهذا يعني ان الاموال العامة تفقد صفتها يانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ويكون هذا الانتهاء اما بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض التي خصصت من اجله 

2- الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .
السبب في عدم جواز الحجز عليها :
- انها مخصصة للمنفعة العامة .
- عدم جواز بيع الوقف اطلاقا .
الوقف : حبس الاصل وتسبيل المنفعة .اي التصدق بها . ويمكن الحجز على ريع العين الموقوف وقفا صحيحا .
واذا كانت محل نزاع .ويجوز حجز حصة المدين من تصفية الوقف.
3- ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته .
والسبب في ذلك هو مراعاة الاعتبارات الانسانية التي تهدف الى حماية المدين والرفق به ، ولكن يجوز الحجز على النفقة المتراكمة وليس الجارية والسبب في ذلك ان وصفها تغير من كونها مبالغ ضرورية لمعيشة المدين الى دين من الديون يمكن حجزها. 
4- الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئاً عنها 
لا يجوز الحجز على اثاث المنزل الضرورية الا اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها ، يعني على سبيل المثال الثلاجة الضرورية والوحيدة للمدين اشتراها ولم يسدد ثمنها  هل يمكن الحجز عليها ؟ الجواب نعم يمكن الحجز عليها بالرغم من كونها ضرورية ولا يملك سواها ، والسبب ان الدين ناشئ عن ثمنها .
5- الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته مالم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها
سبب المنع هو ان المدين يستعين بها على ممارسة عمله وصنعته والحجز عليها يجعله عاطلاً عن العمل ويفقده مورد رزقه ويجعله عالة على المجتمع .
على سبيل المثال الالة التي يستخدمها النجار لقطع الخشب والتي لا يمكنه مزاولة عمله من دونها .
الاستثناء.. يمكن الحجز على هذه الالات اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها اي  انه اشترها ولم يسدد ثمنها .
س: هل يشترط ان يكون المدين هو من يستعمل هذه الالات والادوات بنفسه ام بواسطة عماله؟
الجواب : لم يفرق المشرع العراقي سواء كان المدين من يستخدم الالات او عماله.
س: ماذا يتوجب على المنفذ العدل التحقق منه ؟
ج: على المنفذ العدل وبالاستعانة بالخبراء ان يتحقق من :
1- ان الادوات ضرورية لصنعة المدين .
2- التاكد من عدم وجود اكثر من الة تؤدي الغرض نفسه لانه في هذه الحالة يمكن الحجز على احداها.
3- ان لا يكون الدين ناشئاً عن ثمن  الالة والاداة .
6-المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وعياله لمدة شهر واحد .
 7- الكتب الخاصة بمهنة المدين .(ف7 م 62 ) 
والسبب في منع الحجز عليها هو :
تمكين صاحبها من مزاولة مهنته بصورة سهلة ومجدية ، لان نزعها  من  يد المدين عن طريق الحجز والبيع قد يؤثر على انتاجه .
8-عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها 
لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشة لمدة شهر واحد
والسبب في منع الحجز هو :
1- فسح المجال للمدين لمتابعة كسب معيشته ومعيشة عائلته .2- عدم عرقلة الزراعة في البلد .
9- الثمار والخضروات وقبل ان تكون لها قيمة مادية (ف9 م62)  
لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشة لمدة شهر واحد
والسبب في منع الحجز هو :
1- فسح المجال للمدين لمتابعة كسب معيشته ومعيشة عائلته .2- عدم عرقلة الزراعة في البلد .

10- مازاد على الخمس من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة 
والعامل وذوي الراتب التقاعدي ، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ( ف10 م62 ) .

11- السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول .( ف11م62 ) 
لان الحجز عليها يؤدي الى الاخلال بميزة مهمة فيها الا وهي قابليتها للتداول .
.
12- اثار المؤلف والصور الخرائط واللوحات الفنية قبل طبعها ( ف12 م62 )
السبب :
تشجيع المؤلفين والفنانين ، ورفع مستوى الفن والادب في البلد ، لكن يمكن الحجز على ثمنها او على الكتاب اذا عرضه صاحبه للبيع .
13- العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .(ف13 م62 )
· لكن هذا النص تم تقييده بنص المادة (17) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1951 ، والتي اجازت نقل ملكية العلامة ورهنها وبيعها تبعا للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة .
· اذا يمكن الحجز على العلامة التجارية تبعا للمحل التجاري .
14- مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته .
· وشروط تطبيق هذا المنع :-
· 1- ان يكون العقار المراد استثناؤه من الحجز حائزا لوصف السكن بان يكون قابل للاستعمال بهذا الوصف عرفا .ويدخل بهذا المفهوم ( الارض المعدة لانشاء سكن عليها ، الحصة الشائعة في  دار) .
· 2- ان تكون هذه الدار هي الوحيدة المملوكة للمدين ، سواء كانت مشغولة من المدين او من غيره على سبيل الايجار.
· 3-ان لا يكون الدين ناشئا عن بدل رهن المسكن.
· 4- ان لا يكون الدين ناشئا عن ثمن المسكن .
15-عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لاتزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد فاته .
· الاستثناء من المنع هو :
· 1- ان لا يكون الدين ناشئا عن بدل رهن العقار .
· 2- ان لا يكون الدين ناشئا عن ثمن العقار .
16- العقار بالتخصيص.
· لا يجوز الحجز على العقار بالتخصيص استقلالا عن العقار التابع له .لان التابع تابع ولاينفرد بالحكم .
· والسبب في منع الحجز:
· تمكين صاحب العقار الاصلي من استغلال عقاره على اكمل وجه .




